جريدة السفير 13/12/2004

هل أستفادت قناة المنار من الدعوى المقامة ضدها أمام القضاء الفرنسي؟
تركَّزت الشكوى التي وجهها المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع ضد قناة المنار، على استخدام قناة المنار عبارة ارتكاب إسرائيل"جرائم ضد الإنسانية". وورود عبارة في إحدى المقابلات مفادها أن إسرائيل أثناء تصديرها بضائع للدول العربية، تعمل على تحميل هذه البضائع أمراض خبيثة كالإيدز والسرطان وغيره.
إن هذه الشكوى المقامة أمام مجلس الدولة الفرنسي، والتي شغلت الإعلام  الفرنسي والأوروبي، هي باب إضافيٌ جيِّد للبحث في صحة هذه المزاعم. ذلك أن من المبادئ القانونية المستقرة، أنه لكي لا تحاكم قناة المنار على بثِّها دعايات تحريضية ضد اسرائيل، ينبغي أن تثبت صحة هذه  الادعاءات، وأن مجرد الدخول في إثارة هذا الموضوع أمام القضاء الفرنسي، هو فرصة حقيقية لتعريف القضاء الفرنسي بالانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكبها في فلسطين، وهي انتهاكات كافية فيما إذا سُلِط الضوء عليها  بأن تثبت للمحكمة ومن ورائها العالم مظلومية العرب، وظلم وجور إسرائيل. وهذا بحدِّ ذاته نصر أكيد، لأن الحكم الذي ستصدره المحكمة هو عنوان الحقيقة التي لا تتغير ولا تتبدل. 

وهنا نستطيع أن نتذكَّر الموقف المشرِّف لمحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري رقم 2/2004 تاريخ 9/7/2004 المتعلق بقضية الجدار العازل الذي، فعندما أجاد الفلسطينيون والعرب عرض قضيتهم بموضوعية وواقعية، انتزعوا اعترافاً قضائياً صادراً عن أعلى جهة قضاء دولي، بأن اسرائيل ترتكب المخالفات للعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
فهل استفادت قناة المنار، من هذه الفرصة الثانية للعرب، بعرض قضيتهم أمام جهة قضائية دولية، وهل سيستطيعوا تقديم الأدلة لمجلس الدولة الفرنسي على صحة ما طرحوه من ارتكاب اسرائيل لجرائم ضد الإنسانية، وهل أدرجوا قرار محكمة العدل الدولية كعنصر إثبات في الملف، وهل أشاروا إلى أن عدم صدور حكمٍ سابقٍ بارتكاب اسرائيل جرائم ضد الإنسانية، ليس لأنها لم ترتكب هكذا جرائم، بل لأن جهة دولية نافذة هي التي تعيق وتمنع الجهات الدولية المختصة من تحريك الادعاء ضد اسرائيل، وهو أمرٌ  لا شكَّ سهل الإثبات؟؟.
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